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عقدت الجمعية العامة غير العادية
يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026

رابعاً: الموافقة على التعديلات المقترحة
على عقد التأسيس والنظام الأساسي

لبيتك حسب التالي:

عقد التأسيس

المادة 1

بموجــب هــذا العقــد أسّسَــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، ووزارة الماليــة، وإدارة شــؤون القصــر، شــركة مســاهمة كويتيــة 
عامــة طبقــاً لأحــكام القانــون.

المادة 2 

ــم 72 لســنة 1977، كمــا تخضــع الشــركة لأحــكام  ــون رق ــاً لأحــكام المرســوم بالقان ــرر المؤسســون أن الشــركة تأسّســت طبق يق
القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة وتعديلاتــه، وقانــون الشــركات 
رقــم 2016/1 ولائحتــه التنفيذيــة، والقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة 

ولائحتــه التنفيذيــة، وأحــكام هــذا العقــد. 

وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم بقانون تأسيسها.

المادة 3

اسم الشركة وعنوانها التجاري »بيت التمويل الكويتي« شركة مساهمة كويتية عامة »ش.م.ك.ع«.

المادة 4

مركــز الشــركة الرئيســي ومحلهــا القانونــي فــي مدينــة الكويــت، ويجــوز لمجلــس الإدارة أن ينشــئ لهــا فروعــاً أو مكاتــب أو توكيــات 
فــي الكويــت أو فــي الخــارج.

المادة 5

مدة هذه الشــركة غير محدودة، وتبدأ من تاريخ صدور المرســوم المرخص بتأسيســها وتنقضي بأحد أســباب الانقضاء القانونية.

المادة 6

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:

أولاً: القيــام بجميــع الخدمــات والعمليــات المصرفيــة العاديــة والرقميــة لحســابها، أو لحســاب الغيــر علــى غيــر أســاس الربــا ســواءً 
أكانــت فــي صــورة فوائــد أم أيــة صــورة أخــرى، فللشــركة -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- القيــام بمــا يلــي:

	1 قبــول الودائــع النقديــة علــى اختــاف صورهــا ســواءً لحفظهــا أم لإعــادة اســتثمارها بشــروط أو بــدون شــروط، وبمــا .
لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.

	2 شراء وبيع السبائك الذهبية وتوفير العملات الأجنبية وبيع وشراء حوالاتها..
	3 التمويل لآجال قصيرة بضمان أوراق تجارية بعائد تجاري متفق عليه وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية..
	4 فتح الاعتمادات وتقديم سائر التمويلات المصرفية بكفالة أو دون كفالة..
	5 إصدار الكفالات لمنفعة شخص ثالث بضمانة أو دون ضمانة..
	6 ــة لحســاب . ــالات والصكــوك وبوالــص الشــحن والمســتندات الأخــرى لقــاء عمول ــدلات الحــوالات والكمبي ــل ب تحصي

العمــاء وغيرهــم.
	7 تلقي الاكتتابات في مراحل تأسيس الشركات المساهمة ورفع رأس المال..
	8 شــراء الأســهم وشــهادات الاســتثمار ومــا فــي حكمهــا مــن أوراق ماليــة لحســاب الشــركة أو لحســاب الغيــر، بمــا لا .

يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.
	9 حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والجواهر والوثائق والطرود والرزم وتأجير الخزائن الخاصة..
.	10 أعمال الأمين والوكيل وقبول التوكيلات وتعيين الوكلاء بعمولة أو بدون عمولة.

وعلــى وجــه العمــوم للشــركة الحــق فــي القيــام بجميــع الأعمــال والخدمــات المصرفيــة والأعمــال التــي تجيزهــا القوانــن 
والأنظمــة واللوائــح المرعيــة للمصــارف، بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.

ثانيــاً: القيــام بأعمــال الاســتثمار مباشــرة أو بشــراء مشــروعات أو بتمويــل مشــروعات أو أعمــال مملوكــة للغيــر، وذلــك أيضــاً علــى 
غيــر أســاس الربــا، فللشــركة الحــق -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- فــي القيــام بمــا يلــي:

	1 تأسيس شركات جديدة، أو المشاركة فيما هو قائم منها أو تمويله..
	2 إعــداد الدراســات، وأعمــال الخبــرة والاســتقصاء، وتقــديم المشــورة المتعلقــة بتوظيــف رؤوس الأمــوال، وتقــديم كافــة .

الخدمــات الخاصــة بهــذه العمليــات للغيــر مــن الأفــراد والهيئــات الحكوميــة.
	3 شــراء الأراضــي والعقــارات بقصــد بيعهــا بحالتهــا الأصليــة أو بعــد تجزئتهــا أو تأجيرهــا خاليــة أو مــع إضافــة .

المنشــآت والأبنيــة والمعــدات.
	4 التمويل الاستثماري في نشاط المقاولات على اختلاف أنواعها..
	5 ــارض مــع . ــاب، بمــا لا يتع ــل الاكتت ــا الصكــوك، ومستشــار الاســتثمار، ووكي ــة بمــا فيه ــة أنشــطة الأوراق المالي مزاول

أحــكام الشــريعة الإســامية.
	6 إدارة أملاك الغير..
	7 القيــام بأعمــال التقييــم العقــاري، ويشــمل ذلــك تقييــم العقــارات المبنيــة، والتــي تحــت الإنشــاء، والأراضــي الفضــاء .

بجميــع أنواعهــا وكذلــك الوحــدات الســكنية.

وعلــى وجــه العمــوم للشــركة الحــق فــي أن تقــوم بجميــع الأعمــال التــي تحقــق أغراضهــا المصرفيــة والاســتثمارية، مباشــرة 
أو بالتعــاون مــع الهيئــات والشــركات والحكومــات، بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.
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المادة 7

بموجــب هــذا العقــد أسّسَــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية ووزارة الماليــة وإدارة شــؤون القصّــر شــركة مســاهمة كويتيــة 
طبقــاً لأحــكام النظــام الأساســي الملحــق بهــذا العقــد.

المادة 8

تنُشــأ فــي الشــركة هيئــة مســتقلة تســمى »هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية«. تضــم عــدداً مــن المتخصصــن فــي الفقــه الإســامي، 
ــة، تعيّنهــم الجمعيــة  ــى الأقــل فــي هــذا المجــال، ولا يقــل عددهــم عــن ثلاث ــى مؤهــل جامعــي عل ــوا حاصلــن عل ويجــب أن يكون

العامــة للشــركة.

وتختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالآتي:

	1 إبداء الرأي الشرعي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها. .
	2 التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية..

تقــديم تقريــر ســنوي إلــى الجمعيــة العامــة للشــركة يشــتمل علــى رأيهــا فــي مــدى توافــق أعمــال الشــركة ونشــاطها وتصرفاتهــا مــع 
أحــكام الشــريعة الإســامية، ومــدى التــزام إدارة الشــركة بــآراء هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي هــذا الشــأن، ومــا قــد يكــون لديهــا 

مــن ملاحظــات علــى أعمــال الشــركة، ويـُـدرج هــذا التقريــر ضمــن التقريــر الســنوي للشــركة.

وتتخــذ الهيئــة رأيهــا بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء، وفــي حالــة تعــذر تحقيــق الأغلبيــة ووجــود خــاف بــن أعضــاء الهيئــة الشــرعية 
حــول الحكــم الشــرعي، يحُيــل مجلــس الإدارة موضــوع الخــاف إلــى الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية ببنــك الكويــت المركــزي.

المادة 9

مقــدار رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع للشــركة 1,977,052,190.400 دينــارًا كويتيًــا )مليــار وتســعمائة وســبعة 
وســبعون مليونًــا واثنــان وخمســون ألفًــا ومائــة وتســعون دينــارًا كويتيًــا وأربعمائــة فلسًــا( موزعــة علــى 19,770,521,904 ســهمًا 
ــا وخمســمائة وواحــد وعشــرين ألفًــا وتســعمائة وأربعــة ســهمًا(، قيمــة كل ســهم  )تســعة عشــر مليــارًا وســبعمائة وســبعين مليونً

مائــة فلــس وجميعهــا أســهم نقديــة.

المادة 10

يكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عددها أربعة ملايين وتسعمائة ألف سهم على الوجه الآتي:

	1 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: تسعمائة ألف سهم قيمتها تسعمائة ألف دينار كويتي..
	2 وزارة المالية: مليونا سهم قيمتها مليوني دينار كويتي..
	3 إدارة شؤون القصّر: مليونا سهم قيمتها مليوني دينار كويتي..
	4 ويتعهدون بدفع 25% من قيمتها في أي من البنوك العاملة في دولة الكويت..
	5 ويتم طرح باقي الأسهم للاكتتاب العام في الكويت..

المادة 11

المصروفــات التــي تلتــزم الشــركة بأدائهــا بســبب تأسيســها تقــدر بخمســن ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً وتخصــم مــن حســاب 
المصروفــات العامــة.

المادة 12

يقــوم المؤسســون بالإجــراءات اللازمــة كافــة لإتمــام تأســيس الشــركة تأسيســاً نهائيــاً، والإجــراءات المتعلقــة بطــرح الأســهم فــي 
الاكتتــاب العــام، ولهــم أن يوكلــوا تنفيــذ هــذه الإجــراءات إلــى لجنــة تشــكل بقــرار منهــم. ويحــدد المؤسســون فــي القــرار الأشــخاص 
ــغ الاكتتــاب وحــق الســحب علــى حســاب مصاريــف  الذيــن يقــع عليهــم اســتيفاء المســتندات اللازمــة ومــن لهــم حــق إيــداع مبال

التأســيس وإتمــام عمليــة التخصيــص بالطريقــة المناســبة.

المادة 13

تُُحفــظ نســخة أصليــة مــن عقــد الشــركة فــي مركزهــا الرئيســي وعلــى موقعهــا الإلكترونــي، وتنُشــر نســخة أصليــة مــن هــذا العقــد 
فــي ملــف الشــركة لــدى الإدارة المختصــة بــوزارة التجــارة والصناعــة.

وعلى كل من يرغب في الحصول على نسخة مطابقة للأصل، أن يطلبها من الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة.

المادة 14

يجــوز زيــادة رأس مــال الشــركة أو اســتخدام أســهم الخزينــة بغــرض تشــجيع الموظفــن الأكفــاء للعمــل بالشــركة واســتحداث نظــام 
خيــار شــراء الأســهم للموظفــن الــذي يعــده مجلــس الإدارة، وتكــون الأولويــة فــي أســهم زيــادة رأس مــال الشــركة للموظفــن الذيــن 
تنطبــق عليهــم شــروط الاســتفادة مــن هــذا النظــام ويتنــازل المســاهمون عــن حــق الأولويــة المقــرر لهــم بالنســبة لمــا يخصــص مــن 

أســهم للموظفــن بموجــب النظــام المشــار إليــه.
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النظام الأساسي

المادة 1

تأسســت شــركة بيــت التمويــل الكويتــي، شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة )ش.م.ك.ع(، طبقــاً لأحــكام المرســوم بالقانــون رقــم 72 
لســنة 1977، وهــذا النظــام الأساســي بــن مالكــي الأســهم، مــع مراعــاة الأحــكام التــي اســتثنت هــذه الشــركة مــن أحــكام بعــض 
القوانــن القائمــة، والتــي يعُــدّ القانــون الصــادر بترخيــص قيــام الشــركة إقــراراً لهــا، وذلــك علــى النحــو الموضــح فــي هــذا النظــام.

وتخضــع الشــركة لأحــكام قانــون الشــركات رقــم 2016/1 ولائحتــه التنفيذيــة، والقانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد 
ــة أســواق المــال  ــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئ ــه. والقان ــة وتعديلات ــة المصرفي ــم المهن ــت المركــزي وتنظي وبنــك الكوي

وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة ولائحتــه التنفيذيــة.

المادة 2

مركــز الشــركة الرئيســي ومحلهــا القانونــي فــي دولــة الكويــت يقــع فــي منطقــة المرقــاب، شــارع الشــيخ عبــد الله المبــارك الصبــاح، 
وهــو الموطــن الــذي يعُتــد بــه فــي توجيــه المراســات والإعلانــات القضائيــة، ولا يعتــد بتغييــر هــذا الموطــن إلا إذا قُيّـــــد التغييــر فــي 

الســجل التجــاري، ويجــوز لمجلــس الإدارة أن ينشــئ لهــا فروعــاً أو توكيــات أو مكاتــب فــي دولــة الكويــت أو خارجهــا.

المادة 3

مدة الشركة غير محدودة.

المادة 4

مــع عــدم الإخــال بأحــكام قانــون الشــركات رقــم 2016/1 وتعديلاتــه ولائحتــه التنفيذيــة فــإن الأغــراض التــي أسســت مــن أجلهــا 
الشــركة هي:

أولاً: القيــام بجميــع الخدمــات والعمليــات المصرفيــة العاديــة والرقميــة لحســابها أو لحســاب الغيــر علــى غيــر أســاس الربــا، ســواءً 
أكان فــي صــورة فوائــد أم فــي أيــة صــورة أخــرى، فللشــركة - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر - القيــام بمــا يلــي:

	1 قبــول الودائــع النقديــة علــى اختــاف صورهــا ســواءً لحفظهــا أو إعــادة اســتثمارها بشــروط أو بــدون شــروط، وبمــا .
لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.

	2 شراء وبيع السبائك الذهبية وتوفير العملات الأجنبية وبيع وشراء حوالاتها..
	3 التمويل لآجال قصيرة بضمان أوراق تجارية بعائد تجاري متفق عليه وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية..
	4 فتح الاعتمادات وتقديم سائر التمويلات المصرفية بكفالة أو دون كفالة..
	5 إصدار الكفالات لمنفعة شخص ثالث بضمانة أو دون ضمانة..
	6 ــة لحســاب . ــالات والصكــوك وبوالــص الشــحن والمســتندات الأخــرى لقــاء عمول ــدلات الحــوالات والكمبي ــل ب تحصي

العمــاء وغيرهــم.
	7 تلقي الاكتتابات في مراحل تأسيس الشركات المساهمة ورفع رأس المال..
	8 شــراء الأســهم وشــهادات الاســتثمار ومــا فــي حكمهــا مــن أوراق ماليــة )وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة .

الإســامية( وذلــك لحســاب الشــركة أو لحســاب الغيــر.
	9 حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والجواهر والوثائق والطرود والرزم وتأجير الخزائن الخاصة..
.	10 أعمال الأمين والوكيل وقبول التوكيلات وتعيين الوكلاء بعمولة أو بدون عمولة.

وعلــى وجــه العمــوم للشــركة الحــق فــي القيــام بســائر الأعمــال والخدمــات المصرفيــة والأعمــال التــي تجيزهــا القوانــن 
والأنظمــة واللوائــح المرعيــة للمصــارف، وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.

ثانيــاً: القيــام بأعمــال الاســتثمار مباشــرة أو بشــراء مشــروعات أو بتمويــل مشــروعات أو أعمــال مملوكــة للغيــر، وذلــك أيضــاً علــى 
غيــر أســاس الربــا، فللشــركة الحــق -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- فــي القيــام بمــا يلــي:

	1 تأسيس شركات جديدة أو الاشتراك فيما هو قائم منها أو تمويله..
	2 إعــداد الدراســات، وأعمــال الخبــرة والاســتقصاء، وتقــديم المشــورة المتعلقــة بتوظيــف رؤوس الأمــوال، وتقــديم كافــة .

الخدمــات الخاصــة بهــذه العمليــات للغيــر مــن الأفــراد والهيئــات الحكوميــة.
	3 شــراء الأراضــي والعقــارات بقصــد بيعهــا بحالتهــا الأصليــة أو بعــد تجزئتهــا أو تأجيرهــا خاليــة أو مــع إضافــة .

المنشــآت والأبنيــة والمعــدات.
	4 التمويل الاستثماري في نشاط المقاولات على اختلاف أنواعها..
	5 مزاولــة أنشــطة الأوراق الماليــة بمــا فيهــا الصكــوك ومستشــار اســتثمار ووكيــل اكتتــاب بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام .

الشــريعة الإســامية.
	6 إدارة أملاك الغير..
	7 أعمــال التقييــم العقــاري ويشــمل ذلــك تقييــم العقــارات المبنيــة وتحــت الإنشــاء والأراضــي الفضــاء بجميــع أنواعهــا .

وكذلــك الوحــدات الســكنية.
وعلــى وجــه العمــوم للشــركة أن تقــوم بجميــع الأعمــال التــي تحقــق أغراضهــا المصرفيــة والاســتثمارية مباشــرة أو بالتعــاون 

مــع الهيئــات والشــركات والحكومــات وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.
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المادة 5

مقــدار رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع للشــركة 1,977,052,190.400 دينــارًا كويتيًــا )مليــار وتســعمائة وســبعة 
وســبعون مليونًــا واثنــان وخمســون ألفًــا ومائــة وتســعون دينــارًا كويتيًــا وأربعمائــة فلسًــا( موزعــة علــى 19,770,521,904 ســهمًا 
ــا وخمســمائة وواحــد وعشــرين ألفًــا وتســعمائة وأربعــة ســهمًا(، قيمــة كل ســهم  )تســعة عشــر مليــارًا وســبعمائة وســبعين مليونً

مائــة فلــس وجميعهــا أســهم نقديــة.

المادة 6

يكتتــب المؤسســون فــي رأس مــال الشــركة بأســهم يبلــغ عددهــا أربعــة ملايــن وتســعمائة ألــف ســهم ويتعهــدون بدفــع 25% مــن 
قيمتهــا وقــدره أربعــة ملايــن وتســعمائة ألــف دينــار فــي أحــد البنــوك المعتمــدة فــي الكويــت وتطــرح باقــي الأســهم ومقدارهــا 

خمســة ملايــن ومائــة ألــف ســهم للاكتتــاب العــام فــي الكويــت ويحــدد المؤسســون إجــراءات هــذا الطــرح وشــروطه.

المادة 7

يجوز للكويتيين ولغير الكويتيين تملك أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون.

المادة 8

يدفــع المكتتــب 25% مــن قيمــة الأســهم عنــد الاكتتــاب، ويجــب أن يتــم الوفــاء بباقــي قيمــة كل ســهم خــال خمــس ســنوات علــى 
الأكثــر مــن تاريــخ صــدور مرســوم التأســيس، وذلــك فــي المواعيــد وبالطريقــة التــي يحددهــا مجلــس الإدارة. ويحــق لمجلــس الإدارة 
ــه وتحــت مســؤوليته ــى ذمت ــي تأخــر أداء المســتحق مــن قيمتهــا لحســاب المســاهم المتأخــر عــن الدفــع وعل ــع الأســهم الت  أن يبي

ــع الدائنــن  ــى جمي ــة عل ــع بالأولوي ــتوفى مــن ثمــن البي ــي وتسُ ــع بالمــزاد العلن ــى أن يكــون البي ــه رســمي، عل ــى تنبي بــا حاجــة إل
الأقســاط والنفقــات التــي لــم تســدد ويــرد الباقــي للمســاهم، فــإذا لــم يكــف ثمــن البيــع، رجعــت الشــركة بالباقــي علــى المســاهم 

مــن أموالــه الخاصــة.

المادة 9

مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة وتعديلاتــه، 
لا يجــوز أن يمتلــك أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري مــن أســهم الشــركة مــا يتجــاوز 5% مــن رأس المــال.

تستثنى من الحد المشار إليه الأسهم التي تشتريها بعض الشركات لحساب الحكومة.

المادة 10

يســلم مجلــس الإدارة كل مســاهم خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــان قيــام الشــركة نهائيــاً، ســندات مؤقتــة تقــوم مقــام الأســهم 
التــي يملكهــا، ويســلم المجلــس الأســهم خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ وفــاء القســط الأخيــر.

المادة 11

تخضــع الأوراق الماليــة المصــدرة مــن الشــركة لنظــام الإيــداع المركــزي لــأوراق الماليــة لــدى وكالــة المقاصــة، ويعتبــر أصــل إيــداع 
الأوراق الماليــة لــدى وكالــة المقاصــة ســنداً لملكيــة الورقــة ويسُــلم كل مالــك إيصــالاً بعــدد مــا يملكــه مــن أوراق ماليــة.

المادة 12

يكــون للشــركة ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة مقاصــة، وتقيّــد فــي الســجل أســماء المســاهمين وجنســياتهم وموطنهــم وعــدد 
الأســهم المملوكــة لــكل منهــم ونوعهــا والقيمــة المدفوعــة عــن كل ســهم.

ويتــم التأشــير فــي ســجل المســاهمين بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات المســجلة فيــه وفقــاً لمــا تتلقــاه الشــركة أو وكالــة المقاصــة 
مــن بيانــات، ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الشــركة أو وكالــة المقاصــة تزويــده ببيانــات مــن هــذا الســجل.

المادة 13

يخضــع تــداول الأســهم لأحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 ولائحتــه التنفيذيــة ومــا تصــدره هيئــة أســواق المــال مــن قواعــد فــي 
هــذا الشــأن.

المادة 14

لا يجــوز الحجــز علــى أوراق الشــركة اســتيفاءً لديــون مترتبــة فــي ذمــة أحــد المســاهمين، وإنمــا يجــوز حجــز أســهم المديــن وأربــاح 
هــذه الأســهم، ويؤشــر بالحجــز علــى الســهم فــي ســجل المســاهمين، ويتــم بيــع الأســهم حتــى لــو لــم يقــدم الدائــن الحاجــز أصــل 
الإيصــال الخــاص بإيداعهــا، ويتــم إجــراء التعديــات اللازمــة علــى ســجل المســاهمين لــدى وكيــل المقاصــة وفقــاً لمــا تســفر عنــه 

إجــراءات البيــع.

ــد الرهــن فــي ســجل المســاهمين وبحضــور الراهــن  ــا بالكامــل، ويقيّ ــم تكــن قــد دفعــت قيمته ــو ل ــى ل ويجــوز رهــن الأســهم حت
ــا. ــوب عنهم ــن أو مــن ين والمرته

ويجــوز للمديــن أن يتنــازل للدائــن المرتهــن عــن حقــه فــي حضــور الجمعيــة العامــة للشــركة والتصويــت فيهــا. وتســري علــى الحاجــز 
والمرتهــن جميــع القــرارات التــي تتخذهــا الجمعيــة العامــة علــى النحــو الــذي تســري بــه علــى المســاهم المحجوزة أســهمه أو الراهن.

المادة 15

يترتب حتماً على ملكية الأسهم قبول النظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة.

المادة 16

كل ســهم يخــول صاحبــه الحــق فــي حصــة معادلــة لحصــة غيــره، بــا تمييــز فــي ملكيــة موجــودات الشــركة وفــي الأربــاح المقتســمة 
علــى الوجــه المبــن فيمــا بعــد.

ولمـّـا كانــت أســهم الشــركة اســمية، فــإن آخــر مالــك لهــا مقيّــد اســمه فــي ســجل الشــركة قــد يكــون لــه وحــده الحــق فــي قبــض 
المبالــغ المســتحقة للســهم، ســواءً كانــت حصصــاً فــي الأربــاح أو نصيبــاً فــي موجــودات الشــركة.
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المادة 17

ــه،  ــادة رأس مــال الشــركة المصــرح ب ــة بعــد موافقــة الجهــات الرقابيــة زي يجــوز بقــرار يصــدر مــن الجمعيــة العامــة غيــر العادي
وذلــك بنــاءً علــى اقتــراح مســبب مــن مجلــس الإدارة وتقريــر مراقــب الحســابات فــي هــذا الشــأن، علــى أن يتضمــن القــرار الصــادر 

بزيــادة رأس المــال مقــدار الزيــادة وطــرق الزيــادة.

لا يجــوز زيــادة رأس المــال المصــرح بــه إلا إذا كانــت قيمــة الأســهم الأصليــة قــد دفعــت كاملــة، ويجــوز بقــرار مــن الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة أن تفــوض مجلــس الإدارة فــي تحديــد تاريــخ تنفيــذه.

ويجــوز زيــادة رأس مــال الشــركة أو اســتخدام أســهم الخزينــة بغــرض تشــجيع الموظفــن الأكفــاء للعمــل بالشــركة واســتحداث نظــام 
خيــار شــراء الأســهم للموظفــن الــذي يعــده مجلــس الإدارة، وتكــون الأولويــة فــي أســهم زيــادة رأس مــال الشــركة للموظفــن الذيــن 
تنطبــق عليهــم شــروط الاســتفادة مــن هــذا النظــام، ويتنــازل المســاهمون عــن حــق الأولويــة المقــرر لهــم بالنســبة لمــا يخصــص مــن 

أســهم للموظفــن بموجــب النظــام المشــار إليــه.

المادة 18

تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بإحدى الطرق التالية:

	1 طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام..
	2 تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد الأدنى للاحتياطي القانوني إلى أسهم..
	3 تحويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم..
	4 تقديم حصة عينية..
	5 إصــدار أســهم جديــدة تخصــص لإدخــال شــريك أو شــركاء جــدد يعرضهــم مجلــس الإدارة وتوافــق عليهــم الجمعيــة العامــة .

غيــر العاديــة.
	6 أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات..
	7 وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسميّة لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسميّة للأسهم الأصلية..

المادة 19

إذا تقــرر زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم للاكتتــاب العــام وفقــاً للبنــد1 مــن المــادة 18، يكون للمســاهمين حــق الأولوية في 
الاكتتــاب فــي الأســهم الجديــدة بنســبة مــا يملكــه كل منهــم مــن أســهم، وذلــك خلال خمســة عشــر يومــاً من تاريــخ إخطارهم بذلك.

ويجــوز للمســاهم التنــازل عــن حــق الأولويــة لمســاهم آخــر أو للغيــر بمقابــل مــادي أو بــدون مقابــل وفقــاً لمــا يتــم الاتفــاق عليــه 
بــن المســاهم والمتنــازل إليــه.

المادة 20

فــي حــال طــرح أســهم زيــادة رأس المــال للاكتتــاب العــام تكــون دعــوة الجمهــور للاكتتــاب فــي أســهم الشــركة بنــاءً على نشــرة اكتتاب 
متضمنــة البيانــات ومســتوفية للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال.

المادة 21

إذا لــم تتــم تغطيــة أســهم زيــادة رأس المــال، جــاز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي قــررت الزيــادة أن تقــرر إمــا الرجــوع عــن 
الزيــادة فــي رأس المــال أو الاكتفــاء بالقــدر الــذي تم الاكتتــاب بــه، وتبــنّ اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات الإجــراءات الواجــب 

اتخاذهــا فــي هــذا الشــأن.

المادة 22

يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقــرر إضافــة عــاوة إصــدار إلــى القيمــة الاســمية للأســهم الجديــدة، تخصــص للوفــاء 
بمصروفــات الإصــدار ثــم تضــاف إلــى الاحتياطــي، وذلــك علــى النحــو المبــن فــي اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات وتعليمــات 

هيئــة أســواق المــال.

المادة 23

إذا كانــت أســهم زيــادة رأس المــال مقابــل تقــديم حصــة عينيــة، وجــب أن يتــم تقويمهــا وفقــاً لأحــكام المــادة 11 من قانون الشــركات.

المادة 24

فــي حــال تغطيــة الزيــادة فــي رأس المــال عــن طريــق التحويــل مــن الاحتياطــي الاختيــاري أو مــن الأربــاح المحتجــزة أو مــا زاد عــن 
الحــد الأدنــى للاحتياطــي القانونــي، تقــوم الشــركة بإصــدار أســهم مجانيــة بالقيمــة الاســمية ودون عــاوة إصــدار، وتــوزع هــذه 

الأســهم علــى المســاهمين بنســبة مــا يملكــه كل منهــم فــي رأس المــال.

المادة 25

ــع فــي هــذا الشــأن  ــى أســهم، تتب ــى الشــركة أو الســندات أو الصكــوك إل ــن عل ــل دي ــادة عــن طريــق تحوي ــة الزي فــي حــال تغطي
ــة. ــه واللائحــة التنفيذي ــون الشــركات وتعديلات ــي قان ــا ف الأحــكام المنصــوص عليه

المادة 26

للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، بنــاءً علــى اقتــراح مســبب مــن مجلــس الإدارة، أن تقــرر بعــد موافقــة بنــك الكويــت المركــزي وهيئــة 
أســواق المــال تخفيــض رأس مــال الشــركة وذلــك فــي الحــالات التاليــة:

	1 إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة..
	2 إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباحها..
	3 الحالات الأخرى المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات..
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المادة 27

إذا كان قــرار التخفيــض بســبب زيــادة رأس المــال عــن حاجــة الشــركة، يتعــن علــى الشــركة قبــل تنفيــذ قــرار التخفيــض أن تقــوم 
بالوفــاء بالديــون المســتحقة عليهــا وتقــديم الضمانــات الكافيــة للوفــاء بالديــون الآجلــة، ويجــوز لدائنــي الشــركة فــي حالــة عــدم 
الوفــاء بديونهــم المســتحقة لهــم أو عــدم كفايــة ضمانــات الديــون الآجلــة، الاعتــراض علــى قــرار التخفيــض أمــام المحكمــة وفقــاً 

للمقــرر فــي اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات.

المادة 28

يتم تخفيض رأس المال بإحدى الطرق التالية:

	1 تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر..
	2 إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال..
	3 شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال..
	4 وتتَُّبع الإجراءات الخاصة بذلك على النحو المبُيّّن في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات..

المادة 29

يجــوز للشــركة شــراء أو بيــع أو التصــرف فــي أســهمها وتفــوض الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين مجلــس الإدارة بشــراء أو 
بيــع أو التصــرف فــي أســهم الشــركة بمــا لا يجــاوز 10% مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع فــي الحــالات الآتيــة:

	1 أن يكــون ذلــك بغــرض المحافظــة علــى اســتقرار ســعر الســهم وبمــا لا يجــاوز النســبة التــي يحددهــا بنــك الكويــت المركــزي .
وهيئــة أســواق المــال مــن مجمــوع أســهم الشــركة.

	2 تخفيض رأس المال..
	3 عند استيفاء الشركة لدين على الغير مقابل هذه الأسهم..
	4 سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير..
	5  توزيعهــا علــى المســاهمين دون أن يترتــب علــى ذلــك زيــادة فــي رأس المــال أو زيــادة فــي عــدد الأســهم المصــدرة وذلــك.

بعــد صــدور قــرار مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين بالموافقــة علــى ذلــك وفقــاً للقواعــد المنظمــة والمعتمــدة مــن الجمعيــة 
العامــة للمســاهمين.

	6 عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ أو الدمج الكامل للشركة بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي..
	7 بيــع أو منــح موظفــي الشــركة كل أو جــزء مــن أســهمها ضمــن برنامــج خيــار شــراء الأســهم للموظفــن وذلــك بعــد صــدور .

 قــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين بالموافقــة علــى ذلــك ووفقــاً للقواعــد المنظمــة والمعتمــدة مــن الجمعيــة
العامة للمساهمين.

	8 أي حالــة أخــرى تقضــي بهــا القوانــن والقــرارات الوزاريــة ذات الصلــة أو يحددهــا بنــك الكويــت المركــزي أو هيئــة أســواق .
المــال مســتقبلًا.

ولا تدخــل الأســهم المشــتراة فــي مجمــوع أســهم الشــركة فــي الأحــوال التــي تتطلــب تملــك المســاهمين نســبة معينــة مــن رأس المــال، 
وفــي جميــع المســائل الخاصــة باحتســاب النصــاب الــازم لصحــة اجتمــاع الجمعيــة العامــة، والتصويــت علــى القــرارات بالجمعيــة 

العامــة علــى النحــو الــذي تنظمــه هيئــة أســواق المــال.

المادة 30

ــة  ــة العام ــة أعضــاء مســتقلين وتنتخــب الجمعي ــم أربع ــة عشــر عضــوًا منه ــن أربع ــف م ــس إدارة مؤل ــى إدارة الشــركة مجل يتول
العاديــة جميــع الأعضــاء بالاقتــراع الســري، وتكــون مــدة العضويــة فــي المجلــس ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد وتنتهــي عضويــة 
العضــو المســتقل بانتهــاء دورة المجلــس التــي تم اختيــاره لهــا، كمــا تنتهــي عضويــة العضــو المســتقل بالاســتقالة أو فقــدان شــروط 
العضــو المســتقل أو أيــة أســباب أخــرى طبقــاً للقانــون والتعليمــات، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة اختيــار العضــو المســتقل لــدورة 

أخــرى واحــدة، وذلــك مــع مراعــاة مــا هــو مقــرر فــي قانــون الشــركات وتعديلاتــه وتعليمــات الجهــات الرقابيــة.

المادة 31

يجب أن تتوافر فيمن يرُشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

	1 أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف..
	2  ألّّا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو فــي جريمــة إفــاس بالتقصيــر أو التدليــس أو.

جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة، أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة بســبب مخالفتــه لأحــكام قانــون الشــركات مــا لــم يكــن قــد رُد 
إليــه اعتبــاره.

	3 ــه الشــخصية . ــكًا لعــدد مــن أســهم الشــركة، ســواءً بصفت فيمــا عــدا أعضــاء مجلــس الإدارة المســتقلين، يجــب أن يكــون مال
أم بصفتــه ممثــاً لشــخص يملــك تلــك الأســهم. وإذا فقــد عضــو مجلــس الإدارة أي مــن الشــروط المتقدمــة أو غيرهــا مــن 
ــدان ذلــك الشــرط. الشــروط الــواردة فــي قانــون الشــركات أو القوانــن الأخــرى زالــت عنــه صفــة العضويــة مــن تاريــخ فق

المادة 32

يجــوز لــكل مســاهم، ســواءً كان شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً، تعيــن ممثلــن لــه فــي مجلــس إدارة الشــركة بنســبة مــا يملكــه مــن 
أســهم فيهــا، ويســتنزل عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة المختاريــن بهــذه الطريقــة مــن مجمــوع أعضــاء مجلــس الإدارة الذيــن يتــم 
انتخابهــم. ولا يجــوز للمســاهمين الذيــن لهــم ممثلــون فــي مجلــس الإدارة الاشــتراك مــع المســاهمين الآخريــن فــي انتخــاب بقيــة 
أعضــاء مجلــس الإدارة، إلّّا فــي حــدود مــا زاد عــن النســبة المســتخدمة فــي تعيــن ممثليــه فــي مجلــس الإدارة. ويجــوز لمجموعــة 

مــن المســاهمين أن تتحالــف فيمــا بينهــا لتعيــن ممثــل أو أكثــر عنهــا فــي مجلــس الإدارة وذلــك بنســبة ملكيتهــم مجتمعــة.

ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

المادة 33

مــع مراعــاة مــا هــو مقــرر فــي القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة 
وتعديلاتــه. لا يجــوز لعضــو مجلــس الإدارة أن يكــون عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة مماثلــة أو منافســة، أو يكــون تاجــراً فــي 
تجــارة مشــابهة أو منافســة لتجــارة الشــركة، أو أن تكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود والصفقــات التــي تبــرم 
مــع الشــركة أو لحســابها أو أن تكــون لــه مصلحــة تتعــارض مــع مصالــح الشــركة مــا لــم يكــن ذلــك بترخيــص خــاص مــن الجمعيــة 

العامــة وبنفــس الشــروط التــي تتعامــل بهــا الشــركة مــع الغيــر. 
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ولا يجــوز لرئيــس المجلــس ولأي عضــو مــن أعضائــه - ولــو كان ممثــاً لشــخص اعتبــاري - أن يســتغل المعلومــات التــي وصلــت 
إليــه بحكــم منصبــه فــي الحصــول علــى فائــدة لنفســه أو لغيــره، كمــا لا يجــوز لــه التصــرف بــأي نــوع مــن أنــواع التصرفــات فــي 

أســهم الشــركة التــي هــو عضــو مجلــس إدارتهــا طيلــة مــدة عضويتــه فيهــا إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق المــال.

المادة 34

لا يجــوز لأعضــاء مجلــس الإدارة أن يفصحــوا إلــى المســاهمين فــي غيــر اجتماعــات الجمعيــة العامــة أو إلــى الغيــر عمــا وقفــوا 
عليــه مــن أســرار الشــركة بســبب مباشــرتهم لإدارتهــا، وإلّّا وجــب عزلهــم ومســاءلتهم عــن تعويــض الأضــرار الناتجــة عــن المخالفــة.

المادة 35

ــا،  ــات الخاصــة بالشــركة وبعملائه ــات والمعلوم ــى ســرية البيان ــن بالمحافظــة عل ــس الإدارة والعامل ــس وأعضــاء مجل ــزم رئي يلت
ــم فــي الشــركة. ــم بحكــم عمله ــت إليه ــي وصل ــات والمعلومــات الخاصــة بعمــاء الشــركات الأخــرى الت والبيان

المادة 36

ــوزوا  ــن لــم يف ــن المســاهمين الذي ــر الأصــوات م ــزاً لأكث ــن كان حائ ــه فيــه م ــس إدارة منتخــب، خلف إذا شــغر مركــز عضــو مجل
بعضويــة مجلــس الإدارة فــي آخــر انتخــاب. أمــا إذا بلغــت المراكــز الشــاغرة ربــع المراكــز الأصليــة ولــم يوجــد مــن تتوافــر فيــه 
الشــروط، فإنــه يتعــن علــى مجلــس الإدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للمســاهمين لتجتمــع فــي ميعــاد شــهرين مــن تاريــخ خلــو آخــر 

مركــز، وذلــك لتنتخــب مــن يشــغل المراكــز الشــاغرة.

وفي جميع هذه الأحوال، يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

المادة 37

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً له ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 38

رئيــس مجلــس الإدارة هــو الــذي يمثــل الشــركة فــي علاقاتهــا مــع الغيــر وأمــام القضــاء إلــى جانــب الاختصاصــات الأخــرى المبينــة 
فــي هــذا النظــام، ويعتبــر توقيعــه كتوقيــع مجلــس الإدارة فــي علاقــة الشــركة بالغيــر، وعليــه تنفيــذ قــرارات المجلــس وأن يتقيــد 

بتوصياتــه، ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه أو قيــام مانــع لديــه مــن ممارســة اختصاصــه.

المادة 39

يكــون للشــركة رئيــس تنفيــذي أو أكثــر يعينــه مجلــس الإدارة مــن أعضــاء المجلــس أو مــن غيرهــم ينــاط بــه إدارة الشــركة، ويحــدد 
المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

المادة 40

يجتمــع مجلــس الإدارة ســت مــرات علــى الأقــل خــال الســنة الواحــدة، بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه أو مــن نائــب الرئيــس عنــد 
غيــاب الرئيــس أو بنــاءً علــى طلــب ثلاثــة مــن أعضائــه علــى الأقــل.

ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس.
وفي حال انعقاد المجلس بغياب الرئيس ونائب الرئيس، يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

ويجوز للمجلس أن ينعقد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، كما يجوز له اتخاذ القرارات بالتمرير بموافقة كافة أعضاء المجلس.
ويلتزم مجلس إدارة الشركة بتعيين أمين سر له.

المادة 41

تصــدر قــرارات مجلــس الإدارة بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن. وإذا تســاوت الأصــوات رُجــح الجانــب الــذي فيــه رئيــس 
الجلســة، وتـُـدون محاضــر اجتماعــات مجلــس الإدارة وتوُقــع مــن قبــل الأعضــاء الحاضريــن وأمــن ســر المجلــس. وللعضــو الــذي 

لــم يوافــق علــى قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي محضــر الاجتمــاع.

المادة 42

يفقــد عضــو مجلــس الإدارة عضويتــه فــي المجلــس إذا تحققــت فيــه إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )68( مــن القانــون 
رقــم 32 لســنة 1968 وتعديلاتــه أو إذا تخلــف عــن حضــور أربــع جلســات متتاليــة بــدون عــذر وذلــك بقــرار مــن مجلــس الإدارة.

المادة 43

تحــدد الجمعيــة العامــة العاديــة مجمــوع مكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة بمــا لا يجــاوز عشــرة بالمائــة مــن الربــح الصافــي 
بعــد اســتنزال الاســتهلاك والاحتياطــات. وفــي هــذه الحالــة يجــب ألّّا يقــل الربــح المقــرر توزيعــه علــى المســاهمين عــن خمســة 

بالمائــة مــن رأس المــال.

ويحدد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والرئيس التنفيذي.

ويلتــزم مجلــس الإدارة بتقــديم تقريــر ســنوي يعــرض علــى الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة للموافقــة عليــه، علــى أن يتضمــن علــى 
وجــه دقيــق بيانــاً مفصــاً عــن المبالــغ والمنافــع والمزايــا التــي حصــل عليهــا مجلــس الإدارة أيــاً كان طبيعتهــا ومســماها.

المادة 44

تــؤول إلــى المؤسســات العامــة والهيئــات العامــة والشــركات المملوكــة للدولــة بالكامــل المبالــغ المســتحقة عن تمثيلها فــي مجلس إدارة 
الشــركة التــي تســاهم فيهــا. وعلــى رئيــس مجلــس إدارة الشــركة أداء تلــك المبالــغ مباشــرة إلــى تلــك الجهــات المذكورة خلال أســبوع 
مــن تاريــخ اســتحقاقها، ولتلــك الجهــات أن تحــدد المكافــآت والمرتبــات التــي تصــرف لممثليهــا فــي مجالــس إدارات تلــك الشــركات.



عقد التأسيس والنظام الأساسي

16

بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع(

17

المادة 45

لا يجــوز أن يكــون لمــن لــه ممثــل فــي مجلــس الإدارة أو لرئيــس أو أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة أو أحــد أعضــاء الســلطة التنفيذيــة 
أو أزواجهــم أو أقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود والتصرفــات التــي تبُــرم مــع الشــركة 

أو لحســابها، إلا إذا كان ذلــك بترخيــص يصــدر عــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة.

وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى العضــو الإفصــاح عــن المصلحــة لمجلــس الإدارة والامتنــاع عــن التصويــت، وتلتــزم الشــركة بوضــع 
ســجل يتضمــن كافــة التعامــات مــع الأطــراف ذات الصلــة التــي تم الإفصــاح عنهــا، ويحــق للمســاهمين الحصــول علــى نســخة 

مــن الســجل. 

المادة 46

لمجلــس الإدارة أوســع ســلطة لإدارة الشــركة والقيــام بجميــع الأعمــال التــي تقتضيهــا إدارة الشــركة وفقــاً لأغراضهــا، ولا يحــد 
مــن هــذه الســلطة إلا مــا نــص عليــه القانــون أو هــذا النظــام أو قــرارات الجمعيــة العامــة. ولمجلــس الإدارة علــى وجــه الخصــوص 
أن يدفــع الرســوم والمصروفــات الابتدائيــة اللازمــة لتأســيس الشــركة مــن تســجيل ونشــر ومباشــرة تنفيــذ الشــروط المدونــة 
ــح  ــة لــإدارة، ووضــع اللوائ ــد المصروفــات العمومي ــة اللازمــة لذلــك، وتحدي ــكل الإجــراءات القانوني ــام ب بعقــد التأســيس، والقي
والأنظمــة اللازمــة لترتيــب العمــل، وتعيــن المديريــن أو رؤســاء العمــل والموظفــن والــوكلاء ومســاعديهم بجميــع المســتويات 
الإداريــة، وتوصيــف وظائفهــم، وتحديــد اختصــاص كل منهــم ومســؤوليته وتحديــد المرتبــات والمكافــآت، مــع مراعــاة أن يتضمــن 

نظــام منــح المكافــآت الماليــة مقاييــس أداء مناســبة مرتبطــة بــأداء الشــركة علــى المــدى الطويــل.

ويبذل مجلس إدارة الشركة عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاته واختصاصاته.

المادة 47

لمجلــس الإدارة أن يــوزع العمــل بــن أعضائــه وفقــاً لطبيعــة أعمــال الشــركة، كمــا يجــوز للمجلــس أن يفــوّض أحــد أعضائــه أو 
أحــداً مــن الغيــر القيــام بعمــل معــن أو أكثــر، أو الإشــراف علــى وجــه مــن وجــوه نشــاط الشــركة، أو ممارســة بعــض الســلطات 

أو الاختصاصــات المنوطــة بالمجلــس.

المادة 48

يعــنّ مجلــس الإدارة بعــد انتخابــه عــدداً كافيــاً مــن أعضائــه فــي اللجــان الرئيســية المنبثقــة عنــه بعــد تشــكيلها، بهــدف تعزيــز 
فاعليــة رقابــة المجلــس علــى العمليــات المهمــة فــي الشــركة، علــى أن تقــوم هــذه اللجــان برفــع تقاريــر دوريــة إلــى المجلــس فــي 
ــة  ــى لجن ــة إل ــق، بالإضاف ــة التدقي ــة المخاطــر ولجن ــة الحوكمــة ولجن ــا، ومــن اللجــان الرئيســية لجن ــام كل منه ــة مه ضــوء طبيع

ــآت والترشــيحات. المكاف

المادة 49

لمجلــس الإدارة الحــق فــي شــراء وبيــع المنقــولات والعقــارات، كمــا أن لــه حــق التصــرف فــي أصــول الشــركة كلهــا أو بعضهــا بالبيــع 
ــاء الأســهم أو الحصــص وغيرهــا ــى وجــه الخصــوص لق ــاً، وعل ــراه مجزي ــذي ي ــاء الثمــن ال ــره مــن عقــود المعاوضــات لق  أو بغي
مــن الأوراق الماليــة التــي تصدرهــا شــركة أخــرى، وكذلــك لــه الحــق فــي اقتــراض الأمــوال أو الحصــول عليهــا بالطريقــة التــي 
يراهــا مناســبة فــي الداخــل والخــارج، والاســتئجار والتأجيــر، ولــه الحــق فــي القيــام بــكل مــا يلــزم لمباشــرة كل عمــل يدخــل فــي 

أغــراض الشــركة.

ويجــوز لمجلــس الإدارة بيــع عقــارات الشــركة ورهنهــا، وإعطــاء الكفــالات، وعقــد القــروض بضمــان عقــارات الشــركة، وكل ذلــك 
دون ربــا. كمــا يحــق لمجلــس الإدارة التصريــح برفــع كل دعــوى والدفــاع عــن مصلحــة الشــركة أمــام القضــاء ســواءً كانــت الشــركة 
مدعيــة أو مدّعــى عليهــا، ولــه إبــرام الصلــح والتحكيــم وشــطب القيــود، والتنــازل عــن الحقــوق ســواءً كان التنــازل بمقابــل أو بغيــر 
مقابــل، وتقريــر كيفيــة اســتعمال أمــوال الشــركة بمــا فــي ذلــك مالهــا الاحتياطــي، وعلــى وجــه العمــوم إدارة أعمــال الشــركة علــى 

الوجــه الأصــح.

المادة 50

ــق بتعهــدات الشــركة لســبب قيامهــم بمهــام وظائفهــم ضمــن  ــى أعضــاء مجلــس الإدارة أي التــزام شــخصي فيمــا يتعل ليــس عل
حــدود وكالاتهــم.

المادة 51

رئيــس مجلــس الإدارة وأعضــاؤه مســؤولون تجــاه الشــركة والمســاهمين والغيــر عــن جميــع أعمــال الغــش وإســاءة اســتعمال 
الســلطة، وعــن كل مخالفــة للقانــون أو لهــذا النظــام، وعــن الخطــأ فــي الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة العادية بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشــتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المســؤولية عن 
إدارتهــم أو التــي تتعلــق بمنفعــة خاصــة لهــم أو لأزواجهــم أو أقاربهــم مــن الدرجــة الأولــى أو فــي خــاف قائــم بينهــم وبــن الشــركة.

المادة 52

تكــون المســؤولية المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة إمــا مســؤولية شــخصية تلحــق عضــواً بالــذات، وإمــا مشــتركة فيمــا بــن 
أعضــاء مجلــس الإدارة جميعــاً. وفــي الحالــة الأخيــرة يكــون الأعضــاء مســؤولين جميعــاً علــى وجــه التضامــن بــأداء التعويــض، إلّّا 

مــن اعتــرض علــى القــرار الــذي رتــب المســؤولية وأثبــت اعتراضــه فــي المحضــر

المادة 53

للشــركة أن ترفــع دعــوى المســؤولية علــى أعضــاء مجلــس الإدارة بســبب الأخطــاء التــي تنشــأ عنهــا أضــرار للشــركة، فــإذا كانــت 
الشــركة فــي دور التصفيــة، تولّــى المصفــي رفــع الدعــوى.



عقد التأسيس والنظام الأساسي

18

بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع(

19

المادة 54

لــكل مســاهم رفــع دعــوى المســؤولية منفــرداً نيابــة عــن الشــركة فــي حــال عــدم قيــام الشــركة برفعهــا. وفــي هــذه الحالــة، يجــب 
اختصــام الشــركة ليحكــم لهــا بالتعويــض إن كان لــه مقتــضٍ، ويجــوز للمســاهم رفــع دعــواه الشــخصية بالتعويــض إذا كان الخطــأ 

قــد ألحــق بــه ضــرراً. ويقــع باطــاً كل اتفــاق يقضــي بغيــر ذلــك.

المادة 55

تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية بنــاءً علــى دعــوة مــن مجلــس الإدارة خــال الأشــهر الثلاثــة التاليــة لانتهــاء الســنة الماليــة، 
وذلــك فــي الزمــان والمــكان اللذيــن يعينهمــا مجلــس الإدارة. وللمجلــس أن يدعــو الجمعيــة العامــة للاجتمــاع كلمــا دعــت الضــرورة 
إلــى ذلــك. وعلــى مجلــس الإدارة أن يوجــه دعــوة الجمعيــة للاجتمــاع بنــاءً علــى طلــب مســبب مــن عــدد مــن المســاهمين يملكــون 
ــخ  ــك خــال واحــد وعشــرين يومــاً مــن تاري ــب مراقــب الحســابات، وذل ــى طل ــاء عل ــة مــن رأس مــال الشــركة، أو بن عشــرة بالمئ

الطلــب. وتعــد الجهــة التــي تدعــو إلــى الاجتمــاع جــدول الأعمــال.

توجــه الدعــوة إلــى المســاهمين لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة أيــاً كانــت صفتهــا، متضمنــةً جــدول الأعمــال وزمــان ومــكان 
انعقــاد الاجتمــاع بــأي وســيلة مــن وســائل الاتصــال التاليــة:

	1 ــم . ــى أن يت ــم نشــر الإعــان مرتــن، عل ــة ويجــب أن يت ــى الأقــل تصــدران باللغــة العربي ــى صحيفتــن يوميتــن عل إعــان عل
الإعــان فــي المــرة الثانيــة بعــد مضــي مــدة لا تقــل عــن ســبعة أيــام مــن تاريــخ نشــر الإعــان الأول، وقبــل انعقــاد الجمعيــة 

العامــة بســبعة أيــام علــى الأقــل، مــع نشــر الإعــان الثانــي فــي الجريــدة الرســمية بالإضافــة إلــى صحيفتــن يوميتــن.
	2 البريد الإلكتروني..
	3 الفاكس..

ويجــب أن تتــم الدعــوة فــي المــرة الثانيــة بعــد مضــي مــدة لا تقــل عــن ســبعة أيــام مــن تاريــخ الدعــوة الأولــى وقبــل انعقــاد الاجتمــاع 
بســبعة أيــام علــى الأقــل

المادة 56

يشُــترط لصحــة الإعــان فــي الوســائل المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة أن يكــون المســاهم قــد زوّد الشــركة أو وكالــة المقاصــة 
ببيانــات عنــوان بريــده الإلكترونــي أو رقــم الفاكــس الخــاص بــه، ووافــق علــى إعلامــه مــن خــال هــذه الوســائل.

ولا يعتــد بــأي تغييــر مــن قبــل المســاهم لأي مــن البيانــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة مــا لــم يكــن قــد أخطــر الشــركة أو 
وكالــة المقاصــة بهــذا التغييــر قبــل إعلامــه بخمســة أيــام علــى الأقــل.

وفــي حــال النــزاع حــول تســلم الإعــان فإنــه يعتــد فــي هــذا الشــأن بشــهادة تصــدر مــن مشــغل الخدمــة لوســيلة الاتصــال التــي 
اســتخدمت فــي إجــراء الإعــان.

المادة 57

يوجــه المؤسســون الدعــوة إلــى المســاهمين خــال ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ إغــاق بــاب الاكتتــاب لعقــد الجمعيــة العامــة بصفتهــا 
جمعيــة تأسيســية، ويقُــدم لهــا تقريــراً عــن عمليــات التأســيس مــع كافــة المســتندات المؤيــدة لهــا.

وعلــى الجمعيــة العامــة التأسيســية أن تســتوثق مــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي التقريــر وموافقتهــا للقانــون ولعقــد تأســيس 
الشــركة ونظامهــا الأساســي، كمــا تنظــر فيمــا تقدمــه وزارة التجــارة والصناعــة مــن تقاريــر فــي هــذا الشــأن، وتنتخــب أعضــاء 

مجلــس الإدارة وتعــن مراقبــي الحســابات وتعلــن تأســيس الشــركة نهائيــاً

المادة 58

لــكل مســاهم أيــاً كان عــدد أســهمه حــق حضــور الجمعيــة العامــة، ويكــون لــه عــدداً مــن الأصــوات يســاوي عــدد الأصــوات المقــررة 
لــذات الفئــة مــن الأســهم، ولا يجــوز للمســاهم التصويــت عــن نفســه أو عمّــن يمثلــه فــي المســائل التــي تتعلــق بمنفعــة خاصــة لــه، 
أو بخــاف قائــم بينــه وبــن الشــركة، ويقــع باطــاً كل شــرط أو قــرار يخالــف ذلــك، ويجــوز للمســاهم أن يــوكل غيــره فــي الحضــور 

عنــه، وذلــك بمقتضــى توكيــل خــاص أو تفويــض تعــده الشــركة لهــذا الغــرض.

ويجــوز لمــن يدعــي حقــاً علــى الأســهم يتعــارض مــع مــا هــو ثابــت فــي ســجل مســاهمي الشــركة أن يتقــدم إلــى قاضــي الأمــور 
الوقتيــة لاســتصدار أمــر علــى عريضــة بحرمــان الأســهم المتنــازع عليهــا مــن التصويــت لمــدة يحددهــا القاضــي الآمــر أو لحــن 
الفصــل فــي موضــوع النــزاع مــن قبــل المحكمــة المختصــة، وذلــك وفقــاً للإجــراءات المقــررة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية.

المادة 59

ــع  ــة بأرب ــل الموعــد المحــدد لانعقــاد الجمعي ــك فــي مركــز الشــركة قب يســجل المســاهمون أســماءهم فــي ســجل خــاص يعــد لذل
ــى الأقــل. وعشــرين ســاعة عل

ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها.

المادة 60

لا يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــاً إلّّا إذا حضــره مســاهمون لهــم حــق التصويــت يمثلــون أكثــر مــن نصــف عــدد 
أســهم رأس المــال المصــدر.

فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب وجــب دعــوة الجمعيــة العامــة إلــى اجتمــاع ثــان لجــدول الأعمــال ذاتــه يعقــد خــال مــدة لا تقــل عــن 
ســبعة أيــام ولا تزيــد عــن ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ الاجتمــاع الأول، ويكــون الاجتمــاع الثانــي صحيحــاً أيــا كان عــدد الحاضريــن.

ويجــوز ألا توجــه دعــوة جديــدة للاجتمــاع الثانــي إذا كان قــد حــدد تاريخــه فــي الدعــوة إلــى الاجتمــاع الأول. وتصــدر القــرارات 
بالأغلبيــة المطلقــة للأســهم الحاضــرة فــي الاجتمــاع.

المادة 61

يكــون التصويــت فــي الجمعيــة العامــة بالطريقــة التــي يعينهــا رئيــس الجلســة إلا إذا قــررت الجمعيــة العامــة طريقــة معينــة 
للتصويــت. ويجــب أن يكــون التصويــت ســرياً فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة والإقالــة مــن العضويــة.
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المادة 62

يــرأس اجتمــاع الجمعيــة العامــة رئيــس مجلــس الإدارة أو نائبــه أو مــن ينتدبــه مجلــس الإدارة لهــذا الغــرض أو مــن تنتخبــه 
الجمعيــة العامــة مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم.

المادة 63

تنعقــد الجمعيــة العامــة بصفــة عاديــة مــرة علــى الأقــل فــي الســنة بنــاءً علــى دعــوة مجلــس الإدارة خــال ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء 
الســنة الماليــة للشــركة.

ولمجلــس الإدارة دعــوة هــذه الجمعيــة كلمــا رأى ذلــك، ويتعــن عليــه دعوتهــا كلمــا طلــب إليــه ذلــك عــدد مــن المســاهمين يملكــون 
مــا لا يقــل عــن عشــر رأس المــال. كمــا تنعقــد الجمعيــة العامــة إذا مــا طلبــت ذلــك وزارة التجــارة والصناعــة.

المادة 64

مــع مراعــاة أحــكام القانــون وعقــد الشــركة، تختــص الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا الســنوي باتخــاذ قــرارات فــي المســائل 
التــي تدخــل فــي اختصاصهــا، وعلــى وجــه الخصــوص:

	1 تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية..
	2 تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة..
	3 تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وصدرت بشأنها جزاءات على الشركة..
	4 البيانات المالية للشركة..
	5 اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح..
	6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة..
	7 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم..
	8 تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك..
	9 تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية..

تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وتحديد أتعاب أعضائها أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.10	.
تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.11	.

المادة 65

يتقــدم مجلــس الإدارة إلــى الجمعيــة العامــة المنعقــدة بصفــة عاديــة بتقريــر يتضمــن بيانــاً وافيــاً عــن ســير أعمــال الشــركة، 
وحالتهــا الماليــة والاقتصاديــة وميزانيتهــا، وبيانــاً لحســاب الأربــاح والخســائر، وبيانــاً عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة، وأجــور 

مراقبــي الحســابات واقتراحــاً بتوزيــع الأربــاح.

المادة 66

علــى مجلــس الإدارة اتبــاع مبــدأ الإفصــاح والشــفافية لأصحــاب المصالــح والجهــات ذات العلاقــة بالشــركة مــن مســاهمين 
ومودعــن ومشــاركين فــي الســوق، إذ يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي إفصاحــاً مــن الإدارة التنفيذيــة حــول أداء البنــك وخططــه 

المســتقبلية وأيــة تقاريــر نصّــت عليهــا الجهــات الرقابيــة والإشــرافية.

المادة 67

لا يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة مناقشــة موضوعــات غيــر مدرجــة فــي جــدول الأعمــال، إلا إذا كانــت مــن الأمــور العاجلــة التــي 
طــرأت بعــد إعــداد الجــدول أو تكشــفت فــي أثنــاء الاجتمــاع، أو إذا طلبــت ذلــك إحــدى الجهــات الرقابيــة أو مراقــب الحســابات 
أو عــدد مــن المســاهمين يملكــون خمســة بالمائــة مــن رأس مــال الشــركة. وإذا تبــن أثنــاء المناقشــة عــدم كفايــة المعلومــات المتعلقــة 
ببعــض المســائل المعروضــة، تعّــن تأجيــل الاجتمــاع لمــدة لا تزيــد علــى عشــرة أيــام عمــل، إذا طلــب ذلــك عــدد مــن المســاهمين 

يمثلــون ربــع أســهم رأس المــال المصــدر، وينعقــد الاجتمــاع المؤجــل دون الحاجــة إلــى إجــراءات جديــدة للدعــوة.

المادة 68

علــى مجلــس الإدارة تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العامــة مــا لــم تكــن مخالفــة للقانــون أو لعقــد الشــركة، وعلــى مجلــس الإدارة إعــادة 
عــرض القــرارات التــي يــرى أنهــا مخالفــة للقانــون أو لعقــد الشــركة علــى الجمعيــة العامــة فــي اجتمــاع تتــم الدعــوة لــه لمناقشــة 

أوجــه المخالفــة.

المادة 69

تســري علــى الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الأحــكام المتعلقــة بالجمعيــة العامــة العاديــة، مــع مراعــاة الأحــكام المنصــوص عليهــا 
فــي المــواد أرقــام 247 حتــى 251 مــن قانــون الشــركات.

المادة 70

تجتمــع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بنــاءً علــى دعــوة مــن مجلــس الإدارة، أو بنــاءً علــى طلــب مســبب مــن مســاهمين يمثلــون 
خمســة عشــر بالمئــة مــن رأس المــال المصــدر، أو مــن وزارة التجــارة والصناعــة، ويجــب علــى مجلــس الإدارة أن يدعــو الجمعيــة 

العامــة غيــر العاديــة للاجتمــاع خــال ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ تقــديم الطلــب.

وإذا لــم يقــم مجلــس الإدارة بدعــوة الجمعيــة خــال المــدة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة، تقــوم الــوزارة بالدعــوة للاجتمــاع 
خــال مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء المــدة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة.

المادة 71

ــاع رأس مــال الشــركة  ــة أرب ــون ثلاث ــم يحضــره مســاهمون يمثل ــا ل ــة صحيحــاً م ــر العادي ــة العامــة غي لا يكــون اجتمــاع الجمعي
المصــدر، فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب وجهــت الدعــوة لاجتمــاع ثــان يكــون صحيحــاً إذا حضــره مــن يمثــل أكثــر مــن نصــف رأس 

مــال الشــركة المصــدر.

وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر.
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المادة 72

المسائل الآتية لا تنظرها إلا الجمعية العامة غير العادية:

	1 تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة..
	2 بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر..
	3 حل الشركة أو انضمامها أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى..
	4 تخفيض رأس مال الشركة أو زيادته..

علــى أنــه لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن يمــس التعديــل أو التصــرف أو الاندمــاج أو الانضمــام أو أي إجــراء يهــدف إلــى 
مزيــد مــن قــدرة الشــركة علــى التمويــل بقاعــدة عــدم التعامــل بالربــا فــي جميــع صــوره.

ــل فــي نظــام الشــركة نافــذاً إلا بعــد موافقــة وزارة التجــارة والصناعــة وبنــك الكويــت المركــزي، واتخــاذ كافــة  ولا يكــون التعدي
الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة 

وتعديلاتــه، وقانــون الشــركات.

كمــا أن أي تعديــل يتعلــق باســم الشــركة أو أغراضهــا أو رأس مالهــا - فيمــا عــدا زيــادة رأس المــال عــن طريــق إصــدار أســهم 
مقابــل أربــاح حققتهــا الشــركة أو نتيجــة إضافــة احتياطياتهــا الجائــز اســتعمالها إلــى رأس المــال- لا يكــون نافــذاً إلا بعــد اتخــاذ 

إجــراءات الشــهر.

المادة 73

تقبل الشركة الودائع من نوعين:

	1 ودائع بدون تفويض بالاستثمار وتأخذ حكم الحسابات الجارية..
	2 ودائع مع التفويض بالاستثمار ويكون التفويض مقيداً أو غير مقيد..

المادة 74

الودائع التي لا يفوض أصحابها الشركة في استثمارها يجوز سحبها كلها أو بعضها في أي وقت.

المادة 75

الودائــع التــي يفــوض أصحابهــا الشــركة فــي اســتثمارها تدخــل فــي جملــة الأمــوال المخصصــة للاســتثمار فــي المشــروعات التــي 
تقــوم بهــا الشــركة ســواءً مباشــرة أو عــن طريــق تمويــل المشــروعات للغيــر.

ويجــوز أن يكــون التفويــض مقيــداً بالاســتثمار فــي مشــروع معــن مــن مشــروعات الشــركة ســواءً المشــروعات العقاريــة والصناعيــة 
والماليــة وغيرهــا، كمــا يجــوز أن يكــون التفويــض مطلقــاً.

ويكون الإيداع لمدة محددة في عقد الإيداع، أو لمدة غير محددة.

وفــي حــال الإيــداع لمــدة غيــر محــددة، يجــب أن ينــص عقــد الإيــداع علــى المــدة الــازم إشــعار الشــركة قبلهــا لســحب الوديعــة 
وتصفيــة حســاب الاســتثمار الخــاص بهــا.

أمــا الوديعــة لمــدة محــددة، فالأصــل عــدم ســحبها قبــل الموعــد المحــدد فــي عقــد الإيــداع، ولكــن يجــوز الاســتثناء فــي حــالات 
خاصــة بنــاءً علــى طلــب صاحــب الوديعــة، وبموافقــة مجلــس إدارة الشــركة علــى ســحب الوديعــة قبــل موعدهــا، والتنــازل عــن 
كل أو بعــض حصــة صاحــب الوديعــة مــن الأربــاح عــن الســنة الماليــة التــي يتــم الســحب خلالهــا، وفقــاً لمــا يقــرره مجلــس الإدارة.

المادة 76

تحتسب أرباح الودائع مع التفويض بالاستثمار وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة 77

تنظــم الأعمــال المصرفيــة العاديــة التــي تقــوم بهــا الشــركة لائحــة خاصــة يضعهــا مجلــس الإدارة ويبــن فيهــا علــى وجــه الخصوص 
فئــات المصــارف والعمــولات التــي تتقاضاهــا الشــركة عــن هــذه الخدمــات ولا يجــوز أن تتضمــن هــذه الفئــات أيــة صــورة ربويــة.

المادة 78

يقــوم مجلــس الإدارة بوضــع خطــة اســتثمار أمــوال الشــركة والمودعــن فــي قطاعــات الاقتصــاد المختلفــة، ولآجــال قصيــرة 
ومتوســطة وطويلــة بمــا يحقــق أغــراض الشــركة فــي إطــار المصلحــة العامــة.

المادة 79

يشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة دائمة لمعاونته على تنفيذ الخطة المشار إليها في المادة الثامنة والأربعين.

المادة 80

مع مراعاة أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

ــم مــن رأس المــال، ســواءً بالنســبة للمشــروع  ــد أو قائ ــل أي مشــروع جدي ــي لا يتجاوزهــا تموي يحــدد مجلــس الإدارة النســبة الت
ــة الأجــل. ــة المشــروعات المتوســطة وطويل الواحــد أو لجمل

ويقــرر مجلــس الإدارة النســبة المئويــة التــي تســاهم بهــا الشــركة فــي إنشــاء مشــروع جديــد، أو فــي تمويــل مشــروع قائــم، فــي حدود 
مــا تســمح بــه الأوضــاع الماليــة للشــركة، والاعتبــارات الفنيــة الواجبــة بحكــم القانــون أو العرف.

المادة 81

مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 يكــون للشــركة مراقــب حســابات أو أكثــر مــن المحاســبين القانونيــن، تعينهــم 
الجمعيــة العامــة وتحــدد مقابــل أتعابهــم لمراقبــة حســابات الســنة الماليــة التــي عينــوا لهــا.
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المادة 82

مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة وتعديلاتــه، 
لا يجــوز أن يكــون مراقــب الحســابات رئيســاً أو عضــواً فــي مجلــس إدارة الشــركة أو منوطــاً بــه القيــام بــأي عمــل إداري فيهــا، أو 
مشــرفاً علــى حســاباتها أو قريبــاً حتــى الدرجــة الثانيــة لمــن يشــرف علــى الإدارة أو حســاباتها، ولا يجــوز لــه شــراء أســهم الشــركة 

أو بيعهــا أو أداء أي عمــل استشــاري خــال فتــرة المراقبــة.

المادة 83

تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة فــي أول ينايــر وتنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن كل ســنة، ويســتثنى مــن ذلــك الســنة الماليــة الأولــى، وتبــدأ 
مــن تاريــخ إعــان قيــام الشــركة نهائيــاً وتنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن الســنة التاليــة.

المادة 84

تكــون للمراقــب الصلاحيــات وعليــه الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة، ولــه بوجــه خــاص الحــق فــي 
الاطــاع فــي أي وقــت علــى جميــع دفاتــر الشــركة وســجلاتها ومســتنداتها، وفــي طلــب البيانــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول 
عليهــا، ولــه كذلــك أن يحقــق فــي موجــودات الشــركة والتزاماتهــا. وإذا لــم يتمكــن مــن اســتعمال هــذه الصلاحيــات، أثبــت ذلــك 

كتابــةً فــي تقريــر يقــدم إلــى مجلــس الإدارة، ويعــرض علــى الجمعيــة العامــة ولــه دعــوة الجمعيــة العامــة لهــذا الغــرض.

المادة 85

يقــدم المراقــب إلــى الجمعيــة العامــة تقريــراً يبــن فيــه مــا إذا كانــت الميزانيــة وحســابات الأربــاح والخســائر متفقــةً مــع الواقــع 
وتعبّــر بأمانــة ووضــوح عــن المركــز المالــي الحقيقــي للشــركة، ومــا إذا كانــت الشــركة تمســك حســابات منتظمــة، ومــا إذا كان الجــرد 
قــد أجــري وفقــاً للأصــول المرعيــة، ومــا إذا كانــت البيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس الإدارة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي دفاتــر 
الشــركة، ومــا إذا وقعــت خــال الســنة الماليــة مخالفــات لأحــكام القانــون أو نظــام الشــركة، علــى وجــه يؤثــر فــي نشــاطها أو فــي 
مركزهــا المالــي، مــع بيــان مــا إذا كانــت هــذه المخالفــات لا تــزال قائمــة ويجــب أن يتضمــن التقريــر بيانــاً عــن الحوكمــة يبــن فيــه 
مــدى التــزام الشــركة بتطبيــق قواعــد ونظــم ودليــل الحوكمــة وفقــاً للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي، كمــا يجــب أن 

يتضمــن التقريــر بيانــاً عــن أنظمــة الرقابــة الداخلية.وذلــك فــي حــدود المعلومــات التــي توافــرت لديــه.

ويكــون المراقــب مســؤولاً عــن صحــة البيانــات الــواردة فــي تقريــره بصفتــه وكيــاً عــن مجمــوع المســاهمين، ويعــد مســؤولاً عــن كل 
ضــرر يصيــب الشــركة أو المســاهمين أو الغيــر بســبب الأخطــاء التــي تقــع منــه أثنــاء عملــه أو بســببه. ويكــون المراقبــان مســؤولين 
بالتضامــن إلّّا إذا أثبــت أحدهمــا عــدم اشــتراكه فــي الخطــأ الموجــب للمســؤولية، ويكــون مراقــب الحســابات مســؤولاً عــن 

الأضــرار التــي تلحــق بالشــركة نتيجــة اســتقالته فــي وقــت غيــر مناســب.

ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

المادة 86

يقُتطــع مــن الأربــاح الإجماليــة نســبة مئويــة يحددهــا مجلــس الإدارة لتكويــن الاحتياطــات الخاصــة، كاحتياطــي الديــون واحتياطــي 
تقلبــات أســعار العملــة، وذلــك بالإضافــة إلــى الاســتهلاكات والاحتياطــات والمخصصــات التــي يفرضهــا القانــون أو العــرف أو يــرد 

بشــأنها نــص فــي هــذا النظــام.

المادة 87

يقُتطــع مــن الأربــاح الإجماليــة نســبة مئويــة يحددهــا مجلــس الإدارة لاســتهلاك موجــودات الشــركة أو التعويــض عــن نــزول 
قيمتهــا، وتســتعمل هــذه الأمــوال لشــراء المــواد والآلات والمنشــآت اللازمــة لإصلاحهــا.

كمــا يقُتطــع جــزء مــن الأربــاح الإجماليــة أيضــاً وبنــاءً علــى اقتــراح مجلــس الإدارة تقــره الجمعيــة العامــة العاديــة لمواجهــة 
الالتزامــات المترتبــة علــى الشــركة بموجــب قوانــن العمــل.

المادة 88

توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

	1 تقُتطع نسبة 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري..
	2 تقُتطع نسبة 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري..

ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاءً علــى اقتــراح مجلــس الإدارة زيــادة النســبة الــواردة فــي الفقرتــن الســابقتين بالقــدر 
الــذي تــراه ملائمــاً، كمــا لهــا أن توقــف هــذا الاقتطــاع بنــاءً علــى اقتــراح مجلــس الإدارة وموافقــة بنــك الكويــت المركــزي.

	3 يقُتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين..
	4 تُُحتســب نســبة )1%( مــن الأربــاح الســنوية الصافيــة للبنــك لصالــح مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ويتــم توريدهــا للمؤسســة .

سنوياً.
	5 يخُصــص كمكافــأة لمجلــس الإدارة مبلــغ توافــق عليــه الجمعيــة العامــة العاديــة بحيــث لا يزيــد فــي مجموعــه عــن نســبة %10 .

مــن صافــي الأربــاح بعــد الاســتقطاعات الســابقة.
	6 يـُـوزع الباقــي مــن الأربــاح بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة مــن الأربــاح أو يرُحّــل بنــاءً علــى اقتــراح مجلــس الإدارة .

إلــى الســنة المقبلــة أو يخصــص لإنشــاء احتياطــي تســوية الأربــاح، لتأمــن التوزيــع المناســب فــي الســنوات التــي تقــل فيهــا 
الأربــاح الصافيــة أو لتكويــن مخصصــات غيــر عاديــة.

المادة 89

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاءً علــى اقتــراح مجلــس الإدارة أن تقــرر توزيــع أربــاح علــى فتــرات نصــف ســنوية، كمــا يجــوز 
للجمعيــة العامــة العاديــة - فــي اجتماعهــا الســنوي - تفويــض مجلــس الإدارة فــي تنفيــذ قرارهــا والســماح لــه بتوزيــع أربــاح عــن 
النصــف الأول مــن الســنة الماليــة بالنســب التــي يقررهــا المجلــس، ويشــترط لصحــة هــذا التوزيــع أن تكــون الأربــاح حقيقيــة وفقــاً 

للمبــادىء المحاســبية المتعــارف عليهــا، وعلــى ألا يمــس التوزيــع بــرأس المــال المدفــوع.
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المادة 90

تدُفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة 91

يسُتعمل المال الاحتياطي، بناءً على قرار مجلس الإدارة، فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

ولا يجــوز توزيــع الاحتياطــي الإجبــاري علــى المســاهمين وإنمــا يجــوز اســتعماله لتأمــن توزيــع أربــاح علــى المســاهمين تصــل إلــى 
5% فــي الســنوات التــي لا تســمح فيهــا أربــاح الشــركة بتأمــن هــذا الحــد.

وإذا زاد الاحتياطــي الإجبــاري علــى نصــف رأس مــال الشــركة، جــاز للجمعيــة العموميــة أن تقــرر وقــف اقتطاعــه أو اســتعمال مــا 
زاد علــى هــذا الحــد فــي الوجــوه التــي تراهــا لصالــح الشــركة ومســاهميها.

المادة 92

تنُشــأ فــي بيــت التمويــل الكويتــي هيئــة فتــوى ورقابــة شــرعية علــى ألّّا يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثلاثــة يعُيّنــون بقــرار مــن الجمعيــة 
العامــة، وتختــار الهيئــة مــن بــن أعضائهــا رئيســاً لهــا.

المادة 93

ينُــاط بهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية مســؤولية إبــداء الــرأي حــول مــدى التــزام بيــت التمويــل الكويتــي فــي جميــع معاملاتــه 
وعملياتــه بأحــكام الشــريعة الإســامية، وفــي ســبيل ذلــك تتولــى الهيئــة فحــص العقــود والاتفاقيــات والسياســات والمعامــات التــي 
يجريهــا بيــت التمويــل الكويتــي مــع الغيــر. ويحــق لهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية الاطــاع الكامــل وبــدون قيــود علــى الســجلات 
والمعامــات كافــة لــدى بيــت التمويــل الكويتــي للتأكــد مــن التزامــه بأحــكام الشــريعة الإســامية، وعلــى إدارة بيــت التمويــل الكويتــي 

تزويــد الهيئــة بــكل البيانــات والمعلومــات التــي تطلبهــا لأداء مهامهــا، وتكــون قراراتهــا ملزمــة.

كما تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بما يلي:

	1 تقــديم تقريــر ســنوي يعُــرض علــى الجمعيــة العامــة فــي شــأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشــريعة الإســامية..
	2 الإشراف على أعمال المراقبين الشرعيين الذين تستعين بهم قطاعات بيت التمويل الكويتي..
	3 تنظيــم دورات شــرعية للعاملــن فــي بيــت التمويــل الكويتــي لتمكينهــم مــن ممارســة أعمالهــم بمــا يتفــق مــع أحــكام الشــريعة .

الإســامية وللهيئــة أن تقتــرح علــى مجلــس الإدارة إقامــة النــدوات والمؤتمــرات التــي لهــا علاقــة بالاقتصــاد الإســامي.
	4 أي أعمال أخرى يكُلفّها بها قبل مجلس الإدارة..

بيت التمويل الكويتي )ش.م.ك.ع(

المادة 94

فــي حــال وجــود خــاف بــن أعضــاء هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية حــول الحكــم الشــرعي، يحُيــل مجلــس الإدارة موضــوع 
الخــاف إلــى الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية ببنــك الكويــت المركــزي.

المادة 95

ــت  ــا فــي بي ــا فــي المقــر المعــد له ــى الأقــل بدعــوة مــن رئيســها وتكــون اجتماعاته ــي عشــر اجتماعــاً ســنوياً عل ــة اثن تعقــد الهيئ
التمويــل الكويتــي.

المادة 96

تنقضــي الشــركة بــأي واحــد مــن الأســباب المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة والقانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي 
شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة وتعديلاتــه، وتدخــل فــي دور التصفيــة.

وذلك بعد موافقة الجهات المختصة مع تعديل عقد التأسيس بما يتفق وهذه التعديلات.

المادة 97

تجــري تصفيــة أمــوال الشــركة عنــد انقضائهــا وفقــاً للأحــكام الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة والقانــون رقــم 32 لســنة 
1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة وتعديلاتــه.


